
1

الزنا في ميزان القانون والمجتمع: 
بين التجريم والتمييز



2

ورقة موقف

الزنا في ميزان القانون 
والمجتمع: بين التجريم 

والتمييز
إصدار:

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
www.intersection.uno
info@intersection.uno

مارس 2025



3

المحتويات:
مقدمة:......................................................... 04
تطــور القوانيــن المتعلقــة بالزنا عبر التاريــخ:....... 06
قيام جريمة الزنا في القانون التونســي: .............09
ازدواجيّة العقاب: القانون والمجتمع ضد النساء 12
خاتمة:........................................................... 14
التوصيــات:..................................................... 15



4

مقدمة: 
علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تحقــق فــي مجــال حقــوق المــرأة والنجاحــات 
التــي أُحــرزت فــي العديــد مــن المجــالات، لا تــزال النســاء يعانيــن مــن 
أشــكال متعــددة مــن العنــف والتمييــز. والأســوأ أن هــذا التمييــز يســتند 
إلــى بعــض القوانيــن، ممــا يعــزز مفهــوم "العنــف القانونــي" ويضيفــه إلــى 

قائمــة الانتهــاكات التــي تُمــارس ضدهــن فقــط لكونهــن نســاء. 

المســاواة  بتحقيــق  المطالبــة  الأصــوات  تصاعــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
علــى  الــدول  مــن  العديــد  وتوقيــع  النســاء،  ضــد  العنــف  ومناهضــة 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فــإن العديــد 
مــن الــدول وخاصــة العربيــة، لا تــزال تحتفــظ بقوانيــن تمييزيــة تُكــرّس 

الجندريــة.  الفجــوة 

تعكــس هــذه التشــريعات بنيــة اجتماعيــة وثقافيــة تُعيــد إنتــاج النظــام 
الأبــوي، حيــث تُطــوَع النصــوص القانونيــة لخدمــة منظومــة مفاهيــم 
تقليديــة تُحمّــل المــرأة أعبــاءً أخلاقيــة إضافيــة، وتُقيّــد حريتهــا باســم 
الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي والاســتقرار الأســري. ويُعــد قانــون 
الزنــا مــن أبــرز الأمثلــة التــي تُظهــر اســتمرارية التمييــز الجنــدري؛ إذ تفــرض 
التشــريعات عقوبــات أشــد علــى النســاء مقارنــة بالرجــال، ممــا يعكــس 
النســاء  تخضــع  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  القانونيــة.  المعاييــر  ازدواجيــة 
لمحاكمــات أخلاقيــة مجتمعيــة غيــر رســمية، تُكرّســها الأعــراف والقيــم 
الإطــار  يتجــاوز  الــذي  الاجتماعــي  للوصــم  المــرأة  فتتعــرض  الســائدة، 
إلــى عزلهــا  يــؤدي  المجتمعــي، ممــا  التشــهير  إلــى مســتوى  القانونــي 

وإضعــاف مكانتهــا فــي المجاليــن الخــاص والعــام.

منــذ العصــور القديمــة، تــم التعامــل مــع الزنــا باعتبــاره جريمــة جســيمة 
تســتوجب فــرض عقوبــات صارمــة علــى مرتكبيهــا. ومــع ذلــك، كانــت هذه 
العقوبــات تميــل إلــى أن تكــون أكثــر شــدة بحق النســاء، ممــا يُوحي بأنهن 
يتحملــن وحدهــن مســؤولية الالتــزام بمعاييــر الحشــمة، وصــون العفــة، 
الطــرح يعكــس توقعــات مجتمعيــة  الســلوك. هــذا  وضمــان حســن 
مســتمرة تُلقــي علــى عاتــق النســاء وحدهــن عــبء الحفــاظ علــى الشــرف 
الاجتماعــي، مــع تكريــس أدوار نمطيــة تُلزمهــن بالامتثــال الكامــل للقيــم 

والمعاييــر التقليديــة والخضــوع لرغبــات الأزواج. 
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إن هــذا التمييــز البــارز فــي التعامــل مــع جريمــة الزنــا لا يُجسّــد فقــط 
انحيــازا قانونيّــاً واضحــاً، بــل يعكــس كذلــك رؤيــة اجتماعيــة تُكــرِس عبئــاً 
أخلاقيّــاً غيــر متكافــئ يقــع علــى النســاء، فــي مقابــل معاييــر أكثــر تســامحاً 
تُطبَــق علــى الرجــال. هــذه الازدواجيــة تكشــف بوضــوح عمــق التمييــز 
يبــرز  ممــا  الثقافيّــة،  والممارســات  القوانيــن  فــي  المترســخ  الجنــدري 
الحاجــة الملحّــة لإعــادة النظــر فــي هــذه التشــريعات المجحفــة بهــدف 

تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين.
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تطور القوانين المتعلقة بالزنا عبر 
التاريخ:

تجدر الإشــارة إلى أنّ جريمة الزنا ليســت ظاهرة حديثة النشــأة، بل تمتد 
جذورهــا إلــى عصــور مــا قبــل ظهــور الأديــان الســماوية، ومنهــا قانــون 
التاريــخ.  ُيعــد مــن أقــدم التشــريعات المســجلة فــي  الــذي  حمورابــي، 
اعتبــر هــذا القانــون الزنــا جريمــة تســتوجب عقابًــا صارمًــا، حيــث نــص 
القانــون علــى أنــه: "إذا قبــض علــى امــرأة مضطجعــة مــع ســيد فيجــب 
عليهــم أن يوثقوهمــا ويلقوهمــا فــي المــاء. ويمكــن لــزوج المــرأة أن 
يبقــي زوجتــه علــى قيــد الحيــاة إذا رغــب، كمــا يمكــن للملــك أن يخلّــي حيــاة 
أمتــه"1. وفــي الحضــارة الرومانيــة، فقــد كانــت عقوبــة المــرأة المرتكبــة 
لفعــل الزنــا تُحــدد مــن قِبــل عائلتهــا، وغالبًــا مــا كانــت تصــل إلــى القتــل2. 
واســتمر هــذا الوضــع حتــى العــام الثامــن عشــر قبــل المــيلاد، حينما أصدر 
 Lex Iulia de adulteriis (( "القيصــر قانونًــا جديــدًا يُعــرف بـ"قانــون جوليــا
coercendis(  لتنظيــم العقوبــات المتعلقــة بزنــا المــرأة، مــع اســتثناء 
القانــون الأب ســلطة قتــل  التشــريعات. منــح هــذا  تلــك  الرجــل مــن 
ابنتــه وعشــيقها إذا تــم ضبطهمــا متلبســين، بينمــا أُلــزم الــزوج بتطليــق 
زوجتــه الزانيــة، ونفــي كل مــن الزوجــة والعشــيق إلــى جــزر منفصلــة. وفــي 
حــال عــودة المــرأة مــن النفــي، لــم يكــن يُســمح لهــا بالــزواج مــرة أخــرى. 
ــار النســاء والنظــر إليهــن  ــى اعتب ــة إل يســتند هــذا التفــاوت فــي المعامل
غلبًــا ك"ممتلــكات" واللواتــي كان دورهــن الأساســي هــو الحفــاظ علــى 

النظــام الأخلاقــي داخــل الأســرة.

وفــي الحضــارات الأوروبيــة القديمــة، كانــت عقوبــة الزنــا تتســم بقــدر كبيــر 
مــن القســوة، حتــى أنهــا فــي بعــض الحــالات تجــاوزت فــي شــدتها عقوبــة 
القتــل. فقــد كانــت المــرأة الزانيــة تُعاقــب بالتشــهير بهــا علنــاً، إذ تُعــرض 
عاريــةً وتُجلــد بالســياط حتــى المــوت. ومــع مــرور الزمــن، خُففــت بعــض 
العقوبــات لتشــمل نفــي الرجــل الزانــي، بينمــا كانت المــرأة تُعاقب بقطع 
والتمييــز  القاســي  النهــج  اســتمرار  يعكــس  مــا  وهــو  وأذنيهــا،  أنفهــا 

1  قانون حامورابي 129
ألفة هذيلي، 2019، جريمة الزنا في القانون التونسي والقوانين المقارنة، منشور بمجلة الأخبار   2

القانونية. 
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الجنــدري فــي معاقبــة النســاء، حيــث يتــم التركيــز علــى تشــويه أجســادهن 
كوســيلة للعقــاب. 

ولا مــراء أن فــي التشــريع الوضعــي الحالــي تبايــن التعامــل مــع مســألة 
والاجتماعيــة.  الثقافيــة  الســياقات  لاخــتلاف  وذلــك  الــدول  بيــن  الزنــا 
فبالنســبة للــدول العربيــة، ورغــم أن أحــكام الشــريعة تميــزت بالمســاواة 
بيــن الطرفيــن الا ان جــل القوانيــن العربيــة قــد اســتقت تجريــم الزنــا مــن 
القانــون الفرنســي، قانــون نابليــون، القديــم الــذي عــزّز الســلطة الأبويــة 
ــف  ــة المــرأة بشــكل ملحــوظ، ممــا خلّ داخــل الأســرة، وقلّــص مــن مكان
تأثيــرًا ســلبيًا عميقًــا علــى وضعهــا فــي العالــم العربــي. ومــن المفارقــات 
اللافتــة أن هــذا القانــون ألغــي برمتــه فــي فرنســا والحــال أن أغلــب الــدول 
العربيــة حافظــت علــى ذلــك التمييــز مــع انــه مخالفًــا للمعاهــدات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
ــدأ  ــدأ المســاواة أمــام العقــاب ومب المــرأة ويضــرب بعــرض الحائــط مب

عدالــة العقوبــة الــذي تنــص عليهــم جميــع الدســاتير. 

ففــي دول مثــل إيــران، الســعودية، الســودان، باكســتان، قطــر، اليمــن، 
الشــريعة الإسلاميــة بصرامــة، حيــث  أحــكام  يتــم تطبيــق  وموريتانيــا، 
تصــل العقوبــة فــي بعــض الحــالات إلــى الرجــم حتــى المــوت. وفــي ليبيــا، 
يتــم الجمــع بيــن عقوبــة الجلــد )مئــة جلــدة( والســجن لمــدة خمــس 

ســنوات.

الأردن،  العــراق،  لبنــان،  مصــر،  مثــل  الأخــرى،  الــدول  بعــض  فــي  أمــا 
والســودان، فيلاحــظ وجــود تمييــز فــي العقوبــات المفروضــة علــى الرجال 
والنســاء. ففــي مصــر، يُعاقــب القانــون المــرأة المتزوجــة علــى فعــل الزنــا 
بغــض النظــر عــن مــكان وقــوع الجريمــة، ســواء داخــل منــزل الزوجيــة أو 
خارجــه، بينمــا يُشــترط لمعاقبــة الــزوج الزانــي أن يكــون الفعــل قــد ارتُكــب 

داخــل منــزل الزوجيــة3.

3  المادة 274 من قانون العقوبات المصري الذي ينص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها 
يحُكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقَِف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما 

كانت"، والمادة 277 من نفس القانون التي تنص على أن "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا 
الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور"
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فــي الســياق   الســوري4، يفــرق القانــون بيــن زنــا الــزوج وزنــا الزوجــة، حيــث 
تُعاقــب المــرأة الزانيــة إن كانــت متزوجــة أم عزبــاء بالحبــس لمــدة تتــراوح 
بيــن ثلاثــة أشــهر وســنتين، بينمــا الرجــل تختلــف عقوبتــه إن كان عازبــاً 
ــاً، ويعاقــب كمــا  أو متزوجــاً، فهــو يعاقــب بنصــف العقوبــة إذا كان عازب
المــرأة فقــط إن كان متزوجــاً مــع شــرط أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت 
داخــل منــزل الزوجيــة لفــرض العقوبــة علــى الــزوج، وهــو شــرط لا ينطبــق 
علــى الزوجــة. حيــث إن وســائل الإثبــات مطلقــة بحــق المــرأة، ودون قيــد 
أو شــرط، وهنــا قمــة التمييــز ضدهــا، إذ يقبــل إثبــات الزنــا عليهــا بجميــع 

الطــرق. 

 وعلــى غــرار القانــون الســوري، يُعاقــب القانــون اللبنانــي5 المــرأة بغــض 
النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة، بينمــا لا يُعتبــر الرجــل زانيًــا إلا إذا تــم 
الفعــل داخــل منــزل الزوجيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُشــترط لمعاقبــة 
الــزوج الزانــي وجــود اعتيــاد علــى ارتــكاب الجريمــة وأن يكــون هــذا الاعتيــاد 
معلومًــا لــدى الآخريــن. ويعاقــب القانــون المــرأة غيــر المتزوجــة الشــريكة 
ــا الــزوج، بــخلاف الرجــل غيــر المتــزوج، حيــث تتــراوح العقوبــة بيــن  فــي زن

شــهر وســنة للرجــل الزانــي، وبيــن ثلاثــة أشــهر وســنتين للمــرأة.

فــي بعــض دول المغــرب العربــي مثــل المغــرب والجزائــر وتونــس، تبنّــت 
الأنظمــة القانونيــة مقاربــة أكثــر عدالــة وتســاويًا بيــن الرجــل والمــرأة 
ــا. علــى ســبيل المثــال،  ــات المرتبطــة بجريمــة الزن فيمــا يتعلــق بالعقوب
ينــص الفصــل 236 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية علــى أن: "زنــا الــزوج 
أو الزوجــة يُعاقــب عليــه بالســجن لمــدة خمــس ســنوات وغرامــة ماليــة 
قدرهــا خمســمائة دينــار"، دون تقديــم تعريــف دقيــق لجريمــة الزنــا كفعــل 

إجرامــي أو تحديــد وســائل محــددة لإثباتهــا. 

4  المادة 473 من قانون العقوبات السوري الذي ينص على أن: »تعاقب المرأة الزانية بالحبس من 
ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى 

سنة ...لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ عنها من الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها". 
5  المواد 487، 488، و489 من قانون العقوبات اللبناني 
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قيام جريمة الزنا في القانون التونسي: 
المــادي  الركــن  توافــر  الزنــا  جريمــة  تتطلــب  الجرائــم،  باقــي  غــرار  علــى 
الركــن  المــادي فــي الفعــل المجــرم، أم  الركــن  والمعنــوي. إذ يتجســد 
المعنــوي، فيتمثــل فــي القصــد الجنائــي أي مــا يترتــب علــى هــذا الســلوك 

مــن نتائــج علــى العالــم الخارجــي. 

واضــح،  بشــكل  المــادي  الركــن  تحديــد  أغفــل  التونســي  المشــرع  أن 
واكتفــى بالعبــارة العامــة "زنــا الــزوج أو الزوجــة". وقــد أدى هــذا إلــى جــدل 
واســع فــي المحاكــم حــول كيفيــة تعاملهــا مــع هــذا الفــراغ التشــريعي؟

كمــا مــن الملاحــظ أن التشــريع التونســي يفتقــر إلــى النصــوص التــي 
تضبــط طرقًــا محــددة لإثبــات جريمــة الزنــا، بــخلاف بعــض التشــريعات 
الفــراغ  هــذا  للجريمــة.  محــددة  إثبــات  وســائل  تناولــت  التــي  الأخــرى 
اجتهــادات قضائيــة متباينــة تعتمــد علــى  إلــى ظهــور  أدى  التشــريعي 
فهــم القاضــي وتقديــره للعناصــر التــي تثبــت القصــد الجنائــي والنيــة فــي 

الجريمــة. ارتــكاب 

هــذا  فــي تفســير  أبــدى صرامــة  التونســي  المشــرّع  أن  بالذكــر  الجديــر 
التجريــم مقارنــة بالمصــدر التشــريعي الــذي اســتُلهم منــه. يتضــح ذلــك 
مــن القــرار التعقيبــي عــدد 3482 المــؤرخ فــي 14 جانفــي 1980، والــذي 
أكــد أن "مجــرد الاتصــال الجنســي يتــم بــه إثبــات الزنــا، ولــو بوجــود الدلــك 
فقــط، دون الحاجــة إلــى الإيلاج". جــاء هــذا القــرار علــى أســاس أنــه يمكــن 
أن يحــدث الحمــل دون إيلاج أو افتضــاض للبــكارة، مــا يجعــل الحمــل 

ــات الجريمــة. ــاً لإثب ــيلًا كافي دل

هــذا المنظــور يعكــس محاولــة القانــون التونســي التعامــل مــع الزنــا مــن 
منطلــق عملــي وواقعــي مــع إعطــاء القضــاة مســاحة لتقييــم الأدلــة إذ 
يعتمــد الأمــر علــى فهــم القاضــي وتقييمــه للعناصــر الدالــة علــى النيّــة 
والقصــد الجنائــي.  إذ يتــرك للقاضــي مســاحة مــن الحريــة لتقييــم الأدلــة 
بنــاءً علــى قناعاتــه الشــخصية. وهــذا يتعــارض مــع متطلبــات الحيــاد 
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والنزاهــة التــي ينــص عليهــا الفصــل 122 مــن دســتور 20226، فالاعتمــاد 
ــؤدي  ــات قــد ي ــر محــددة للإثب ــر الشــخصي دون معايي ــى التقدي ــر عل الكبي

إلــى تبايــن فــي الأحــكام.

كمــا قالــت محكمــة التعقيــب فــي قــرار جزائــي عــدد 59365 مــؤرخ فــي 
02 أكتوبــر 1996 "أن المحكمــة الجزائيــة تنظــر فــي الدعــوى العموميــة 
المطروحــة أمامهــا علــى أســاس ثبــوت الجريمــة مــن عدمهــا اســتنادا 
لهــذه  القانونــي  بالتكييــف  تقــوم  الوقائــع  بعــد تفحــص  الإحالــة  لقــرار 
الوقائــع وإنــزال حكــم علــى مقتضــى هــذا التكييــف" مضيفــة أنــه "لا بــد 
ــا حتــى تتوفــر  مــن ثبــوت قيــام الاتصــال الجنســي بيــن طرفــي تهمــة الزن
أركان الجريمــة"7. فــي هــذه الحالــة تقــوم جريمــة الزنــا كلمــا توافــر الاتصــال 
الجنســي غيــر الشــرعي بيــن رجــل وامــرأة خلال رابطــة زوجيــة صحيحــة 
الإثبــات  طــرق  علــى  التنصيــص  غــاب  أنــه  والحــال  الزنــا  طرفــي  لأحــد 
فــي الفصــل 236 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية والــذي أفــرز بــدوره 

اجتهــادات فقــه قضــاء متباينــة فيمــا يتعلــق بالإثبــات.  

أمــام  المجــال  يُفتــح  حيــث  الزنــا،  تجريــم  فــي  الإشــكالية  تكمــن  وهنــا 
المحادثــات الإلكترونيــة  إثبــات غيــر مباشــرة، مثــل  اســتغلال وســائل 
بيــن شــخصين، لتقديمهــا كأدلــة علــى ارتــكاب جريمــة الزنــا. ويســتند هــذا 
الاســتغلال إلــى الفصــل 150 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي ينــص علــى أنــه 
"يمكــن إثبــات الجرائــم بأيــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات مــا لــم ينــص 
القانــون علــى خلاف ذلــك ويقضــي الحاكــم حســب وجدانــه الخالــص". 
ــي عــدد 2736 المــؤرخ فــي  وهــذا مــا حــدث صلــب القــرار التعقيبــي الجزائ
9 جانفــي 2017 إذ اعتبــر فيــه القضــاء أن المــراسلات والصــور المخزنــة 

بالهاتــف الجــوال تعتمــد لإثبــات الزنــا.  

تجــدر الإشــارة هنــا أن اعتبــار الزنــا جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن أو 
بالإعــدام كمــا هــو الحــال فــي بعــض الــدول العربيــة يعــد انتهــاكا صارخًــا 
فــي حــق الطرفيــن بصفــة عامــة وفــي حــق المــرأة بصفــة خاصــة، ويــؤدي 
ــا إلــى الاحتفــاظ بالأشــخاص بنــاءً علــى هــذه الأدلــة. ورغــم أن  ذلــك أحيانً

6  الفصل 122 من الدستور التونسي لسنة 2022 الذي ينص على أن: "يشترط في القاضي الكفاءة، 
وعليه الالتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة."

7   جريمة الزنا في القانون التونسي والقوانين المقارنة، مقال من إعداد القاضية ألفة هذيلي بمجلة 
الأخبار القانونية عدد ديسمبر 2019 
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العديــد مــن هــذه القضايــا تُختتــم بعــدم ســماع الدعــوى، إلا أن الضــرر 
يكــون قــد وقــع فعليًــا، حيــث يمــر المتهمــان بتجربــة الاحتجــاز، إضافــة 
إلــى وصــم اجتماعــي يُعــزز النظــرة الدونيــة، خاصــةً تجــاه المــرأة الشــريكة. 
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ازدواجيّة العقاب: القانون والمجتمع 
ضد النساء 

رغــم المســاواة القانونيــة فــي العقوبــة بيــن الجنســين فــي قضايــا الزنــا، 
إلا أن المــرأة غالبًــا مــا تواجــه عبئًــا مزدوجًــا يتمثــل فــي العقوبــة القانونيــة 
مــن جهــة، و"المحاكــم الأخلاقيــة" التــي يديرهــا المجتمــع مــن جهــة أخــرى، 

حتــى فــي حــال البــراءة أو إســقاط التهــم الموجهــة إليهــا.

تُجسّــد هــذه الظاهــرة التحديــات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا المــرأة، 
كمــا يظهــر فــي حالــة فنانــة تونســية مشــهورة، التــي وجــدت نفســها 
محــل شــبهة زنــا. ورغــم أن زوجهــا أســقط التتبعــات القانونيــة عنهــا، 
فــإن موجــة الشــائعات اســتمرت فــي ملاحقتهــا، ممــا أدى إلــى خضوعهــا 
لمــا يمكــن تســميته بـ"محاكمــة اجتماعيــة". هــذه المحاكمــة المجتمعيــة 
تجــاوزت حــدود الإدانــة الأخلاقيــة، لتتــرك آثــاراً نفســية عميقــة علــى حالتها 
النفســية، ممــا دفعهــا إلــى اللجــوء للــعلاج النفســي وفــق لتصريحاتهــا8. 
كمــا وصفــت الفنانــة تلــك الواقعــة بأنهــا "أســوأ موقــف قــد يتعــرض لــه 
ــت الســبب الرئيســي  ــة كان ــات القضي ــى أن تداعي أي إنســان"، مشــيرة إل

وراء غيابهــا عــن الســاحة الفنيــة والإعلاميــة.

 وفــي غــرة جــوان 2022، أشــرف الرئيــس قيــس ســعيد علــى اجتمــاع 
مجلــس الــوزراء حيــث قــام بموجــب الأمــر الرئاســي عــدد 535 بإعفــاء 
بيــن المعزوليــن قاضيــة  57 قاضــي وقاضيــة مــن وظائفهــم.ن ومــن 
تــم اتهامهــا بالزنــا وتــمّ إثرهــا الطعــن فــي شــرفها و النيــل منهــا عبــر 
وســائل التواصــل وتعرضــت لانتهــاكات بالغــة الخطــورة نظــراً لطابعهــا 
المــزدوج: فــكل ضحيــة مــن موقعهــا كامــرأة فــي مجتمــع عربــي محافــظ 
يتوهم الوصاية على أجســاد النســاء و ''حامي" لشــرفهن وكذلك ضحية 
منظومــة قانونيــة بائــدة لازالــت تعتــرف بالجرائــم الأخلاقيــة ذات الطابــع 
ــم النــاس علــى أساســها. إذ تعرضــت القاضيــة إلــى ســحل  الدينــي وتقيّ
إلكترونــي ممنهــج فــي انتهــاك صــارخ لســريّة المعطيــات الشــخصية 
خاصــة بعــد تســريب فحــص العذريــة المنســوب إليهــا، ممــا فتــح بــاب 

8  برنامج "فكرة سامي الفهري" حلقة بتاريخ 12/11/2022



13

لنقــاش عــام غيــر مســبوق بيــن التونســيّين.ات حــول مــدى المســاس 
بالحريــة الشــخصية إذ لا يجــب أن تؤثــر بــأي شــكل علــى الحيــاة المهنيــة 
ولا يستســاغ معاقبــة شــخص وحرمانــه مــن مباشــرة مهنتــه لعــدم 

ــه الخاصــة. ــه فــي حيات استحســان بعــض تصرفات

والحقوقيــة  المحاميــة  صرحــت  الموضــوع،  هــذا  عــن  حديثهــا  وفــي 
العلاقــات  بتجريــم  علاقــة  "فــي  أن  حميــدة  بلحــاج  بشــرى  التونســية 
الجنســية بيــن شــخصين راشــدين، لــم يعــد مــن المقبــول اليــوم فــي ظــل 
تطــور المجتمعــات وارتفــاع ســن الــزواج الــذي تطــور وغيرهمــا معاقبــة 
جريمــة  توجــد  لا  والجنســية طالمــا  الشــخصية  حياتهــم  علــى  النــاس 
تتعلــق بقاصــر أو باغتصــاب"9. كمــا أوضــح المحامــي غســان الغريبــي، 
أن "المجلــة الجزائيــة التونســية التــي تنــص علــى هــذه الجريمــة تعــود إلــى 
عــام 1912، وهــي مجلــة متخلفــة لــم تتطــور ولــم تســتوعب المنظومــة 
الجديــدة لحقــوق الإنســان والحريــات والمعطيــات الشــخصية"10.  إذ إن 
قوانيــن الزنــا لا تمثــل فقــط انتهــاكاً لحــق الفــرد فــي الخصوصيــة، بــل 
تعــزز التنميــط الجنســي خاصــة علــى النســاء وتســلبهن كرامتهــن وحرية 
خياراتهــن الفرديــة. هــذ التحكــم فــي أجســاد النســاء يعكــس هيمنــة 
الســلطة الأبويــة حيــث تتعــرض النســاء لرقابــة مشــددة تفــوق تلــك 
المفروضــة علــى الرجــال، رغــم المســاواة النظريــة المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون. هــذه المراقبــة ليســت مجــرد امتــداد للقوانيــن الوضعيــة، 
بــل هــي انعــكاس عميــق للمعاييــر الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تُحمّــل 
النســاء مســؤولية الحفــاظ علــى "شــرف" العائلــة، ممــا يجعــل ســلوكهن 

ا لتقييــم مجتمعــي مســتمر. محــورً

9  "بعد توقيف ممثلة تونسية... "جريمة الزنا" تضييق على حرية الأجساد"، صغير الحيدري، 
16/08/2022، رصيف 22

10  نفس المصدر
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خاتمة:
يتطلــب تحقيــق العدالــة والمســاواة الحقيقيــة تجــاوز القوانيــن القديمــة 
الإنســان.  حقــوق  ومعاييــر  المجتمعــات  تطــور  مــع  تتماشــى  لا  التــي 
الخيــارات  أو  الجنــس  أســاس  علــى  تعاقــب  قوانيــن  علــى  فالإبقــاء 
الشــخصية يعكــس اســتمرار الهيمنــة الذكوريــة ويفــرض قيــوداً مجحفة 
علــى النســاء. ولــذا، فــإن مراجعــة هــذه القوانيــن وإعــادة صياغتهــا بمــا 
هــو  القانــون  أمــام  والمســاواة  الفرديــة  الحريــة  مبــادئ  مــع  يتماشــى 

خطــوة حتميــة نحــو مجتمــع أكثــر عــدلًا وإنصافًــا للنســاء. 

شــهدت العديــد مــن الــدول خطــوات متقدمــة فــي هــذا الإطــار. ففــي 
فــي  للزنــا  الإجراميــة  الصبغــة  ألغيــت  العشــرين،  القــرن  منتصــف 
إثــر توصيــات المؤتمــر الدولــي التاســع لقانــون  الــدول الأوروبيــة،  جــل 
الــذي نــص فــي القســم   ،1945 العقوبــات المنعقــد فــي لاهــاي ســنة 
المتعلــق بجرائــم الأســرة علــى أنــه "لا يجــب أن يُجــرّم الزنــا جزائيــاً". نتيجــة 
لذلــك، أصبــح الزنــا مخالفــة أخلاقيــة ومدنيــة فقــط، تتيــح طلــب التطليــق 
والتعويــض. وحديثــاً، فــي ســنة 2018، أعلنــت المحكمــة العليــا فــي الهنــد 
ــا مــن منظــور إجرامــي  ــا، معتبــرة أن "التعامــل مــع الزن إلغــاء تجريــم الزن

تدبيــر رجعــي"، مــع الإبقــاء عليــه كســبب مشــروع لإيقــاع الــطلاق.

هذا التطور في القوانين الدولية يُبرز ضرورة النظر في الإرث التشريعي 
الــذي يُكبّــل المجتمعــات العربيــة، حيــث تتطلــب العدالــة الحقيقيــة إعادة 
ويُكــرّس  الاجتماعيــة  التحــولات  يراعــي  بمــا  التشــريعات  هــذه  تقييــم 
اســتمرار  يعنــي  الخطــوة  بهــذه  القيــام  عــدم  إن  المســاواة.  مبــادئ 
التضييــق علــى النســاء وحقوقهــن الأساســية، ممــا يعــوق بنــاء مجتمــع 
أكثــر حداثــة وإنصافــاً. ومــع كل الجهــود الإصلاحيــة التــي ظهــرت علــى 
الســاحة الدوليــة، لا بــد أن تكــون هــذه النمــاذج العالميــة حافــزاً لمراجعــة 
القوانيــن المحليــة، حتــى تُترجــم الشــعارات الداعيــة للحريــة والمســاواة 
إلــى واقــع ملمــوس يُعــزز حقــوق النســاء بصفــة خاصة وحقوق الإنســان 

بصفــة أعــم. 
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التوصيات:
احتــرام  الدوليــة:  والمعاهــدات  بالاتفاقيــات  الالتــزام   -
علــى  تونــس  عليهــا  صادقــت  التــي  والالتزامــات  الاتفاقيــات 
بمجــرد  الإلزاميــة  بقوتهــا  التذكيــر  مــع  الدولــي،  المســتوى 
وتعزيــز  الإنســان  حقــوق  احتــرام  لضمــان  عليهــا،  المصادقــة 

الجنســين. بيــن  المســاواة 

لضمــان  شــاملة  بصفــة  التونســية  القوانيــن  مراجعــة   -
أي  تجنّــب  مــع  والعدالــة،  المســاواة  مبــادئ  مــع  انســجامها 
تواطــؤ مــع العقليــة الذكوريــة التــي تعيــق تطــور حقــوق النســاء 

الإقصــاء. وتعــزز 

ضمــان تطبيــق القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ فــي  -
11 أوت 2017 بشــكل فعّــال لحمايــة النســاء مــن جميــع أشــكال 
العنــف، والعمــل علــى أن تكــون الحمايــة الممنوحــة بموجــب هــذا 

القانــون واقعيــة وليســت مجــرد شــعارات.

الجزائيــة  المجلــة  مــن   236 الفصــل  إلغــاء    -
عائقــاً  وتمثــل  التمييــز،  تعــزز  تشــريعية  أداة  باعتبــاره 
الجنســين. بيــن  الكاملــة  المســاواة  تحقيــق   أمــام 

إلغــاء تجريــم الزنــا وتصنيفــه كمخالفــة مدنيــة بــدلًا مــن  -
انتهــاك  مــن  التجريــم  هــذا  يشــكله  لمــا  نظــراً  جزائيــة،  جريمــة 
 لحقــوق الإنســان عمومــاً وحقــوق النســاء علــى وجــه الخصــوص.
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